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 الملخص
نة المُطهرة؛ ذل       ك أن التَّأويل البحث في التَّأويل عند الأصوليين جزء من البحث في القرآن الكريم والسُّ

نة المُطهرة.  مختص بالنُّصوص، والنُّصوص الشرعيَّة هي آيات القرآن الكريم وروايات السُّ
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أنَّه يُمثِل تداخلًا معرفيًا بين مجموعة كبيرة مِن العلوم كعلم أصول الفقه،       

ة، إذْ تُنصب الفوائد المستخلصة منها في بوتقة الاستعمال للنَّصّ وعلم الفقه، وعلم التَّفسير، وعلوم اللُّغة العربيَّ 
رعيّ, وقد صاغ الأصوليون مبدأً عامًا يحكم عملية التخاطب برمتها، ويمثل مرجعًا أساسيًا في تحليل  الشَّ

ظهور(؛ النُّصوص للوصول إلى فهم سليم لمراد المُتكلم عمومًا، ومراد المشرع خصوصًا، وهو ما يعرف بـ)حجية ال
إذ يوفر هذا المبدأ ضمانة لعمليات البُعد الدَّلالي وانزلاق المعنى وفوضى التَّأويل، وعلى أساسه يحمل الكلام على 
المعنى الذي يظهر منه، ويفترض دائمًا أنَّ المُتكلم قد أراد الأقرب إلى اللَّفظ في النظام اللُّغوي العام آخذاً بظهور 

ليل حاله، ولأجل ذلك يطلق على ح جية الظُّهور )أصالة الظُّهور(؛ لأنَّها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدَّ
 من وجوه التأويل. اً اللَّفظي, وبالتالي فإن الدلالة الظاهرة إذا صرفت بدليل إلى معنى آخر فإن يعدّ وجه

Abstract: 

      Research on the interpretation of the fundamentalists is part of the research in the 

Holy Qur’an and the purified Sunnah; That is because the interpretation is specific to 

texts, and the legal texts are the verses of the Noble Qur’an and the narrations of the 

purified Sunnah. The importance of this topic lies in the fact that it represents a 

cognitive overlap between a large group of sciences such as the science of 

jurisprudence, jurisprudence, interpretation, and sciences of the Arabic language. An 

essential reference in analyzing texts to reach a sound understanding of the speaker’s 

intention in general, and the meaning of the legislator in particular, which is known as 

(the authenticity of appearance); This principle provides a guarantee for the processes 

of semantic distortion, slippage of meaning and chaos of interpretation, and on its 

basis it carries the speech on the meaning that appears from it. ; Because it makes 

appearance the basis for the interpretation of the verbal evidence, and therefore the 

apparent significance if it is spent with evidence to another meaning, then it is 

considered one of the aspects of interpretation. 
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 مقدمة:
يبُ آمله، وصَلى الله على محمَّد  مْدُ لِله الذي لا يُهْتَكُ حُجابهُ، ولا يُغلقُ بابهُ، ولا يُردُ سائلهُ، ولا يُخَّ الحَّ

راج المُّنير، وعلى آله الكَّهف الحَّصين، وغيَّاث المُضّطر المُستَّكين، وعلى أصحابه الغُرّ  البَّشير النَّذير، والسِّ
 المُحجَلين، ومن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:
نة المُطهرة؛ ذلك أن التَّأويل مختص     البحث في التَّأويل عند الأصوليين جزء من البحث في القرآن الكريم والسُّ

نة المُطهرة.بالنُّصوص، والنُّصوص الشرعيَّة هي   آيات القرآن الكريم وروايات السُّ
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أنَّه يُمثِل تداخلًا معرفيًا بين مجموعة كبيرة مِن العلوم كعلم أصول الفقه، وعلم     

رعيّ.الفقه، وعلم التَّفسير، وعلوم اللُّغة العربيَّة، إذْ تُنصب الفوائد المستخلصة منها في بوتقة الاستعمال ل  لنَّصّ الشَّ
وهذه الأهميَّة على خطورة واضحة قد تنبه عليها الباحث تتمحور في الاطلاع على نتاجات المختصين في     

 هذه العلوم من جهة، وما رُدف به من استعمال النَّصّ الشرعيّ من جهة أُخرى.
حدٍ أنْ كَتَبَ فيهِ، بل لقد امتد الزمن بمفهوم ولذا نَجد أنَّ البَّحث في تأويل النُّصوص ليس مُبْتَكِرًا لم يسبق لأ   

 التَّأويل إلى عصور الإسلام الأولى.
 واردت في هذا البحث ان أبين وجوه التأويل والدلالات الظاهرة عند الأصوليين, ومن الله التوفيق.   

 وسأعرضُ في هذا البحث وجوه التَّأويل، وهي على النَّحو الآتي:
  الترادف: -1

يْءِ، فَالتَّرَادُفُ: في اللُّغة: التتابع، قال ابن فارس: "        ، يدلّ عَلَى اتِّبَاعِ الشَّ الُ وَالْفَاءُ أَصْل  وَاحِد  مُطَّرِد  الرَّاءُ وَالدَّ
يَتِ الْعَجِيزَةُ رِدْفًا مِنْ ذَلِكَ، وَيُقَالُ: نَزَلَ بِ  هِمْ أَمْر  فَرَدِفَ لَهُمْ أعَْظَمُ مِنْهُ، أَيْ تَبِعَ التَّتَابُعُ. وَالرَّدِيفُ: الَّذِي يُرَادِفُكَ، وَسُمِّ

ل مَا كَانَ أعَْظَمَ مِنْهُ، وَالرِّدَافُ: مَوْضِعُ مَرْكَبِ الرِّدْفِ   . (1)"الأوَّ
 .(2)واصطلاحًا: "دلالة أكثر من لفظ على معنًى واحد، بحيث يمكن لأيِّ لفظٍ منها أن يحلَّ محلَّ الآخر"       
 ورد الترادف في كثير من نصوص الأحكام، كما في الحديثين الآتيين:وقد        

 .(3)(: ليس عليه فطرة((: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال ))قلت لأبي إبراهيم ) -
 .(4)( قال: )من أدى زكاة الفطرة تمَّمَ الله له بها ما نقص من زكاة ماله(إنَّ أمير المومنين ) -

رة هي زكاة الفطرة، وتَّفسير إحدى اللَّفظتين بالأخرى، أوالتعبير بإحداهما عن الثانية بتعبير فصدقة الفط     
أوضح منه، قال العلاَّمة الرازيّ: "إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحًا له، ورُبَّما 

 علماء المنطق بالتعريف اللَّفظي.، ويُسمَّى ذلك عند (5)انعكس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرين"
 وقوعُ الترادف في الكلام، وأسبابُهُ:

ممكن عقلًا، وواقع في اللُّغة والنُّصوص الشرعية: إذ لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ ولأنَّهُ واقع التَّرادُف      
 .(6)ن مثل: أسد وليث وهِزْبْرم في اللُّغة؛ حيث إنَّهُ بعد الاستقراء لألفاظ اللُّغة ثبت وجود التَّرادُف فيها

 :(7)ويعلل الأصوليون وقوع التَّرادُف بعاملين، هما       
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ل فيضع أحدهما لفظًا لمعنًى، ويشتهر في قبيلة  -وهو الأكثر -من واضعّينِ اللفظان المترادفان أن يكون : الأوَّ
م يشتهر ضًا في قبيلته، ثذلك الواضع، ثم يضع الشخص الآخر لفظًا آخر لذلك المعنى، ويشتهر ذلك أي

 تعيين أيِّ واضعٍ. اللَّفظان معًا، من دون 
. الثَّاني:  أن يكون اللَّفظان المترادفان من واضع واحد، وهو الأقلُّ

 شروط الترادف:
 :(8)يُشترط  في التَّرادُف ما يأتي     

فالمفهوم من ذين اللَّفظين واحد من دون مزية (، الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقًا تامًّا، مثل: )القَمْحِ والبُرِّ  -أ
 .لأحدهما على الآخر

 الاتحاد في البيئة اللغوية، أي أن تكون الكلمتان تنتميان إلى لهجة واحدة أو مجموعة منسجمة من اللهجات. -ب
 الاتحاد في العصر، أي أن تكون الكلمتان تنتميان إلى سقف زمني واحد.  -ت
الجَثْلِ والجَفْلِ(، يمكن أن للَّفظين نتيجة تطور صوتي للفظ آخر، فعند المقارنة بين كلمتي )أن لا يكون أحد ا -ث

رًا لها. دّ تع  إحداهما أصلًا والأخرى تطوُّ
 الترادف خلاف الأصل:

للَّفظ دار ا من المعلوم أنَّ التَّرادُف خلاف الأصل، إذ إنَّ الأصل هو التَّبايُن في وضع الألفاظ للمعاني، فإذا     
رادِفًا للفظ آخر أو مُبايِنًا له فحمله على المباين له أولى، قد أسْتُدِلَّ على كونه على خلاف الأصل بين كونه مُ 

 بوجهين:
"أحدهما: أنَّ المقصود لمَّا حصل بأحد اللَّفظين، فالأصل عدم الثَّاني؛ لئلا يلزم تعريف المعرف، والثَّاني: أنَّهُ 

حتمل أن يكون الذي اقتصر على لايُوجب حفظ جميع تلك الألفاظ، إذ لو لم يحفظْ جميعها موجب للمشقة؛ لأنَّهُ 
 .(9)حفظه خلاف ما اقتصر عليه الآخر، فعند التخاطب يجهل كُلُّ واحد منها مراد صاحبه"

 :الاشتراك -2
ال حرف المضارعة ميمًا مشتق من الفعل المضارع المبني للمجهول )يُشْتَرَكُ(، بإبد مصدرفي اللُّغة: اسم       

ينُ وَالرَّاءُ وَالْكَافُ أَصْلانِ، أَحَدُهُمَا يدلّ عَلَى مُقَارَنَةٍ وَخِلَافِ انْفِرَادٍ، وَالْآخَرُ مضمومةً، وفتح ما قبل الآخِر، و: " الشِّ
يْءُ بَ  رْكَةُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّ ل الشِّ يْنَ اثْنَيْنِ لا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَيُقَالُ: شَارَكْتُ يدلّ عَلَى امْتِدَادٍ وَاسْتِقَامَةٍ، فَالأوَّ

يْءِ، إِذَا صِرْتَ شَرِيكَهُ. وَأَشْرَكْتُ فُلَانًا، إِذَا جَعَلْتَهُ شَرِيكًا لَكَ"   .(10)فُلانًا فِي الشَّ
. ويفهم من (11)واحد" "ما وُضِعَ لأكثر من معنًى بأوضاع متعددة؛ أو لقدر مشترك فيه بوضعواصطلاحًا:       

 التَّعريف أنَّ الاشتراك على قسمين:
 الأول: المشترك اللَّفظي، وهو ما وضع لأكثر من معنًى بأوضاع متعددة.

 الثاني: المشترك المعنوي، وهو ما وضع لقدر مشترك فيه بوضع واحد.
ما المشترك المعنوي الوضع واحد فيه، نَّ ميزة المُشْتَرَك اللَّفظيّ تعدد الوضع للمعاني، بينإوبتعبير آخر:      

 .(12)أيضًا المشترك في اللَّفظيّ هو اللَّفظ، بينما في المعنوي هو المعنى
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      ، ومثال الاشتراك اللَّفظيّ لفظ )الخال(، فهو أخو الُأمِّ، والشامة في الوجه، وكذلك الأكَمَةُ الصغيرة )أي: التَّلُّ
 على دلالات مختلفة. بوضعه الأصل ل(، وهذا إطلاق للفظوهو ما دون الجب

ماء والأرض والإنسان وغيرها من الأجسام؛ لاشتراكها       ومثال الاشتراك المعنوي )الجسم(، فهو يطلق على السَّ
 .(13)في معنى الجسمية التي وضع الاسم بإزائها

للَّفظيّ من أوضح الظواهر من المعلوم أنَّ ظاهرة الاشتراك افبالكلام على المشترك اللَّفظي،  وستقتصر      
وقد غلبت السمة العقلية على دراستها عند بعض الأصوليين، وإن كان ذلك اللغوية الاجتماعية في شموليتها، 

 .(14)مرفوضًا في الاتجاه العام لدراسة اللُّغة؛  لأنَّهُ: )لا مجال للعقل في اللُّغات(
لَّفظيّ من خلال واقعها التاريخي والاجتماعي في إطار إذ المنهج السليم: "أن تدرس ظاهرة الاشتراك ال      

متعددة  مقارنة بين اللُّغات، وعلى أرضية طبيعة اللُّغة كلُّغة، حيث قدرة الكلمة ومرونتها على التَّعبير عن معانٍ 
الاشتراك  العماهية؛ ممَّا يُلْجِئُ إلى است؛ أو لأنَّ الألفاظ متناهية؛ والمعاني غير متنكخاصة من خواصها الأساس
 .(15)اللَّفظيّ، كما يعلل الأصوليون"

 وقوعُ المشترك في الكلام، وأسبابُه:
أنَّــهُ واجــب، أي:  حرردها :أقــوالهم علــى أربعــة أقــوال: "أ تجــدلًا كثيــرًا حــول وقوعــه، فاختلفــأثــار الُأصــوليون        

أنَّـهُ ممكـن غيـر  والثَّالرث:أنَّـهُ مسـتحيل،  :والثَّانييجب بحكم المصلحة العامة أن يكون بين اللُّغات ألفاظ مشتركة، 
 . (16)أنَّهُ ممكن واقع" والرَّابع :واقع، 
وقوعه، مستدلين على ذلك بوقوعـه فعـلًا فـي اللُّغـة، وفـي بعـض النُّصـوص ولكن أكثرهم يذهبون إلى إمكان        

، فـاللَّفظ يتـردد بـين الطهـر (17) بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَرةَ قُررُوءٍ()وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ قوله تعالى:  الشرعية، كلفظ )القُرْء( في
 ،  فالفعل: )عَسْعَسَ(، يتردد معناه بين: أقبل وأدبر.(18))وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ(وكذلك قوله تعالى: والحيض، 

 :(19)وحيث كان المُشْتَرَك اللَّفظيّ مُمكِنًا فلابُدَّ له من أسباب، وهي       
تعــدد الوضــع مــن واضــع واحــد، كــأن يضــع شــخص واحــد اســمًا لمعــانٍ متعــددة بعــدة أوضــاع، مثــل تســمية  ل:الأوَّ 

( ثلاثةً من أولاده باسم )علي(، مع تمييـز بعضـهم مـن بعـض بـالأكبر والأوسـط والأصـغر فـي الامام الحسين )
 مقام الاستعمال.

تضــع كــل قبيلــة لفظًــا لمعنًــى يختلــف عــن الآخــر، ثــم  تعــدد الوضــع بتعــدد الواضــع، كتعــدد القبائــل، إذ قــد الثَّرراني:
 يشتهر الوضعان. 

أن يوضــع اللَّفــظ لمعنًــى، ثــم يتعــدد إطــلاق هــذا اللَّفــظ علــى معنيــين فــأكثر بينهمــا قــدر مشــترك مــن المعنــى الثَّالررث: 
 لي الأجيال.الذي كان مرادًا من اللَّفظ في أصل الاستعمال، إلاَّ أنَّ هذا القدر المشترك قد غفل عنه بتوا

 المشترك اللَّفظيّ خلاف الأصل:
امع؛ ومن ثَمَّ         يرى الأصوليون أنَّ الاشتراك اللَّفظيّ خلاف الأصل؛ لما يؤدي إليه من إخلال بالفهم لدى السَّ

 يعيق عملية التَّواصُل التي هي من أهم أهداف اللُّغة.
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مــن المفــردة؛ وعليــه فإنَّـهُ متــى دار الاحتمــال فــي اللَّفــظ بــين  ويسـتدلون علــى ذلــك، بــأنَّ الكلمــات المشـتركة أقــلُّ      
ــا احتمــال الاشــتراك فمرجــوح؛ إذ لا يتشــخص أحــد معانيــه إلاَّ  الاشــتراك اللَّفظــيّ والانفــراد، فالأصــل هــو الانفــراد، وأمَّ

 ومن ثَمَّ فالذي يريد الوصول إلى المعنى من نص يتضمن المشترك يكون أمام حالتين: .(20)بقرينة
إذا دار اللَّفظ في الاشتراك اللَّفظيّ الوارد فـي الـنص الشـرعيّ بـين المعنـى اللُّغـويّ والمعنـى  الشـرعيّ تعـيَّن  الأولى: 

لَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا قوله تعالى: )حينئذٍ إرادة الثَّاني، وذلك كألفاظ الصلاة والزكاة ونَّحوها، كما في  وَأَقِيمُوا الصَّ
فـالمراد بالصـلاة: معناهـا الشـرعيّ بهيآتهـا وشـروطها وأركانهـا، لا معناهـا اللُّغـويّ )وهـو الـدعاء(،  ،(21)الرَّاكِعِينَ(مَعَ 

وكذلك الزكاة وغيرها ممَّا يُعْرَفُ بالأسماء الشرعية، وما يطلق عليه: )الحقيقة الشـرعية(، ولا يؤخـذ بـالمعنى اللُّغـويّ 
 .(22)هنا إلاَّ بقرينة

إذا دار اللَّفــظ فــي الاشــتراك اللَّفظــيّ الــوارد فــي الــنص الشــرعيّ بــين معــان لــيس للشــارع عــرف خــاص فــي  الثَّانيررة:
)وَالْمُطَلَّقَررراتُ يَتَرَبَّصْرررنَ قولررره تعرررالى: تحديـــد أحـــدها، فمـــن الضـــروري التمســـك بـــالقرائن لتحديـــد المقصـــود، كمـــا فـــي 

يطلق على الحيضة عند أهل العراق، وعلى الطُّهْر في لُّغـة أهـل الحجـاز، فلفظ )القُرْء(  ،(23)بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(
ــا يــدلّ علــى أنَّ  ــة فــي تأنيــث العــدد )ثلاثــة(؛ ممَّ ــنْ رأى أنَّ المــراد بــه فــي الآيــة: )الطُّهْــر( اســتدل بالقرينــة اللَّفظيَّ فمَ

المـــراد بـــه الحـــيض اســـتدل بـــالقرائن المعـــدود مـــذكر؛ فيكـــون المـــراد بـــالقروء: الَأطهـــار لا الحيضـــات، ومَـــنْ رأى أنَّ 
 .(24)الحالية، وهي أنَّ تشريع العدة كان لمعرفة براءة الرحم من الحمل؛ الأمر الذي يعرف بالحيض لا بالطُّهْر

الأصوليون في جواز إرادة أكثر مـن معنًـى مـن المشـترك إذا ورد فـي نـص واحـد مـن مُـتكلِّم واحـد فـي وقـت  واختلف
 على إرادة أيٍّ من المعاني المشتركة، إلى خمسة أقوال:واحد، ولم تَقُمْ قرينة 

فـذهب بعــض إلـى اســتحالة ذلــك، وذهـب بعــض آخــر إلـى إمكانــه وعـدم صــحته، وذهــب ثالـث إلــى التفصــيل        
 .(25)بين المفرد والمثنى والجمع، ورابع إلى التفصيل بين النفي والإثبات، وخامس إلى القول بالجواز

 :لخصوصا -3
ـــه  فـــي         ـــرْكَة، وكُـــلُّ اســـم لمُســـمًّى معلـــوم علـــى الانفـــراد يقـــال لـــه: خـــاص، ومنـــه خصَّ اللُّغـــة: التَّفَـــرُّدُ وقطـــع الشِّ

صَ له: إذا انفرد بالشيء: أفرده به دون غيره ، ويقال: اختصَّ فلان  .(26)بالأمر، وتخصَّ
 .(27)أو منفصل" واصطلاحاً: هو "إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه، وهو : إما متصل،       
ـــه         ـــاقي: أو مجـــازًا، أو في ـــة فـــي الب ـــاتهم للتخصـــيص اخـــتلافهم فـــي كـــون العـــام: حقيق وقـــد ترتـــب علـــى تعريف
 .تفصيلاً 
ولــذلك عــدل الــدكتور الزلمــي إلــى تعريفــه، بأنَّــهُ: "بيــان عــدم شــمولية حكــم الــنص العــام لــبعض أفــراده بــدليل        

 . (28)متصل أو منفصل"
ررا تَرررَكَ الْوَالِرردَانِ )قولرره تعررالى: ثــل ففـي م         ررا تَرررَكَ الْوَالِرردَانِ وَالْأَقْرَبُررونَ وَلِلنِّسَرراءِ نَصِرريبٌ مِمَّ لِلرِّجَررالِ نَصِرريبٌ مِمَّ

لفــظ )الرجــال والنســاء( مــن صــيغ العمــوم، وكُــلٌّ منهمــا جمــع تكســير مُحلًّــى بـــ)أل( الاســتغراقية، إذ  ،(29)(وَالْأَقْرَبُررونَ 
جــال( كُــلَّ ذكــر، و)النســاء( كُــلَّ أنثــى، بيــد أنَّ هــذا العمــوم غيــر مــراد لله تعــالى فــي حكــم الميــراث؛ يشــمل لفــظ )الر 
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، فالحــديث (30)(: )لا يـرث القاتــل(فالقاتـل مــن الـذكور والإنــاث لا يثبـت لــه هــذا الحكـم؛ لقــول الرسـول الاعظــم )
 .(31)نع عنه حكمًا شرعيًّا، وهو الميراثالشريف لم يُخرِجِ القاتل من كونه من الرجال أو النساء، وإنَّما م

 أقسام الخصوص:
ليل المخصص على قسمين أساسيين، وهما:         يقسم جمهور الأصوليين الدَّ

وهــو مـا يكــون جــزءًا مــن الكـلام المشــتمل علــى العــام، ولا يسـتقل بنفســه، بــل يتعلــق معنــاه المخصررص المتصررل:  -أ
 .(32)بالعام، ويكون مقارنًا له

ةٌ مِررنْ أَيَّررامٍ )لرره تعررالى: قو ومثالــه  ررهْرَ فَلْيَصُررمْهُ وَمَررنْ كَررانَ مَرِيضًررا أَوْ عَلَررى سَررفَرٍ فَعِرردَّ فَمَررنْ شَررهِدَ مِررنْكُمُ الشَّ
 .(34)فاسم الشرط )مَنْ( لفظ عموم، والجملة التالية لَهُ أخرجت المريض والمسافر من حكم العموم ،(33)(أُخَرَ 

 :(35)وهو خمسة أنواع        
مَ اللََُّّ إِلاَّ بِرالْحَقِّ ): الاستثناء: كقوله تعالى: الأول وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُرونَ الرنَّفْسَ الَّتِري حَررَّ

لُ إِلاَّ مَنْ تَرابَ وَآَمَرنَ وَ )، إلى قوله تعالى: (36)(وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا عَمِرلَ عَمَرلًا صَرالِحًا فَأُولَئِركَ يُبَردِّ
ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ   فالعموم المُفَادُ من اسم الشرط )مَـنْ( مقصور على غير المستثنى بـ )الا(.  ،(37)(اللََُّّ سَيِّ

تِرري فِري حُجُرورِكُمْ مِررنْ نِسَرائِكُمُ كقولرره تعرالى:  الثَّراني: التخصريص بالصرفة : ، فالربائـب والنســاء (38)()وَرَبَرائِبُكُمُ اللاَّ
 لفظان عامَّان، وقد خُصَّ كُلٌّ منهما بالوصف التالي له.

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا : كقوله تعالى الثَّالث: التخصيص بالشرط : )لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
الِحَاتِ  أي: إن تركوا ما نهى ، (39)ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللََُّّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 الله عنه، فهو شرط خصص عموم الآية فيما حكمت به.
مَ اللََُّّ )قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالِلََِّ وَلَا بِ كقوله تعالى:  الرَّابع: التخصيص بالغاية: الْيَوْمِ الْآَخِررِ وَلَا يُحَرِّمُرونَ مَرا حَررَّ

"فـإنَّ هـذه  ،(40)اغِرُونَ(وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَردٍ وَهُرمْ صَر
 .(41)وا الجزية أو لم يُعطوها"الغاية لو لم يُؤْتَ بها لقاتلنا المشركين أعطَـ

امس: بدلَ البعض من الكُلِّ  ِ ، كقوله تعالى: ﴿الخَّ فصـدر الآيـة  ﴾عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلًا وَللهَّ
ســتغراقية، وآخــر الآيــة أوجــب علــى النــاس )جميــع النــاس( حــجّ بيــت الله الحــرام؛ لأنَّ لفــظ )النــاس( مُعــرَّف  بـــ)أل( الا

، وبعضـهم الـذي اسـتطاع الحـج،  خَصَّ الوجوب بالمستطيع مـنهم، و)مَـنْ( اسـم موصـول يُعـرَبُ بـدل بعـضٍ مـن كُـلٍّ
 .(42)والكل هو الناس، مستطيعهم وغير مستطيعهم

 .(43)وهو: "ما يدلّ على المعنى الخاص من دون الافتقار إلى ذكر العام معه"المخصص المنفصل:  -ب
 وهو على خمسة أنواع أيضًا:       

ل: النص:  نَّة المطهـرة، وتنـاول الأصـوليون هنـا أربـع الأوَّ سواء أكان النص المخصص من القرآن الكريم أم من السُّ
 حالات للتخصيص، وهي على النحو الآتي:
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نَاتِ ثُررمَّ لَررمْ يَررأْتُوا بِأَرْبَعَررةِ )وَالَّررذِينَ يَرْمُررونَ الْمُحْصَرر: : وقــد اتفقــوا علــى ذلــك، كقولــه تعــالىتخصرريص آيررة لُأخرررى   -
فحكـم الجلـد هنـا يَعُـمُّ جميـع  ،(44)شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَردًا وَأُولَئِركَ هُرمُ الْفَاسِرقُونَ(

)وَالَّرذِينَ يَرْمُرونَ أَزْوَاجَهُرمْ  ج، بقولـه تعـالى:القاذفين الـذين لـم يـأتوا بأربعـة شـهداء، لكـن خـرج مـن هـذا العمـوم الأزوا
ا  .(45)دِقِينَ(وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالِلََِّ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

نَّها قطعية الثبوت، وإنَّما الخلاف في : فإن كانت متواترة فلا خلاف في إمكان ذلك؛ لأتخصيص القرآن بالسنة -
، ومن مُثُل تخصيص القرآن بالسنة، نحو تخصيصها عموم قوله (46)الخبر الآحاد، والجمهور على جوازه

ارِقُ ﴿تعالى ارِ وَالسَّ نَّة النبوية باستثناء مَنْ سرق أقلَّ من ربع دي قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾وَالسَّ نار أو إذ خصصته السُّ
(47)قيمته، واستثناء الطَّرَّار، والضيف، ومَنْ سرق من غير حرز

. 

رنَّة بالسرنة: - ، فكلمـة )أمـوالكم( تشـمل القليـل (48)(: )زكـوا أمـوالكم تُقْبَـل صـلاتكم(ومنـه قولـه  ) تخصيص السُّ
نَّة بتسعة أصناف من الأ  .(49)موالوالكثير من المحصولات الزراعية، ولكنه غير مراد، لذا خصصته السُّ

رنَّة برالقرآن - (: )أُمِـرْتُ أن أقاتـل مخصـص لقولـه  )( 50)الْجِزْيَـةَ ﴾ يُعْطُـواحَتَّـى ﴿ : فقولــه تعالــىتخصريص السُّ
 .(51)الناس حتى يقولوا : لا إله إلاَّ الله(

لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ  كتخصيص قوله تعالى:الثَّاني: الإجماع: 
بالإجمــاع، إذ قــالوا إنَّ عمــوم هــذا الــنص الــذي يــدلّ علــى ، (52)اللََِّّ وَذَرُوا الْبَيْررعَ ذَلِكُررمْ خَيْرررٌ لَكُررمْ إِنْ كُنْررتُمْ تَعْلَمُررونَ(

  .(53)وجوب ترك البيع عند أداء فريضة صلاة الجمعة لا يشمل المرأة بالإجماع
كَـاةَ﴾كتخصـيص قولـه تعـالى: ﴿ الثَّالث: العقل:  ـلَاةَ وَآتـُوا الزَّ ليل العقلـي؛ إذ (54) وَأَقِيمُـوا الصَّ ، بـإخراج الصـبيان بالـدَّ

 .(55)إن العقل يأبى مخاطبة مَنْ لا يفهم
 ،(56)لِّ شَريْءٍ وَلَهَرا عَررْعٌ عَظِريمٌ()إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُ  :كتخصيص قوله تعـالىالرَّابع: الحس: 

 .(57)( لم تكُنْ في يد بلقيسإذ يعلم من خلال الحس أنَّ بعض الأشياء ممَّا كان في يد سليمان )
وا لَهُمْ مَا اسْرتَطَعْتُمْ مِرنْ قُروَّةٍ وَمِرنْ رِبَراطِ الْخَيْرلِ تُرْهِبُرونَ بِركتخصيص قوله تعالى: الخّامس: العُرْف:  هِ عَردُوَّ )وَأَعِدُّ

كُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ( إذ إنَّ العُرْف العسكري في كُلِّ زمـنٍ هـو الـذي يفسـر عمـوم هـذا الـنص بـالقوة ؛ (58)اللََِّّ وَعَدُوَّ
 .(59) المطلوبة

 الخصوص خلاف الأصل:-
دليل لا خلاف بين الأصوليين في أنَّ الخصوص هو خلاف الأصل؛ إذ الأصالة للعموم حتى يأتي      

ص له  .(60)مُخصِّ
 :التقييد -4

، ثُمَّ يُسْتَعَارُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُحْ في اللُّغة: "       الُ كَلِمَة  وَاحِدَة ، وَهِيَ الْقَيْدُ، وَهُوَ مَعْرُوف  بَسُ. الْقَافُ وَالْيَاءُ وَالدَّ
 .(61)وَابِدِ، أَيْ فَكَأَنَّ الْوَحْشَ مِنْ سُرْعَةِ إِدْرَاكِهِ لَهَا مُقَيَّدَة "يُقَالُ: قَيَّدْتُهُ أُقَيِّدُهُ تَقْيِيدًا. وَيُقَالُ: فَرَس  قَيْدُ الْأَ 

لالة المطلق"        .(62)واصطلاحًا: "التضييق في شمولية دَّ
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 حمل المطلق على المقيد :-
لًا عن الإطلاق، بأن إذا ورد القيد مُقترِنًا باللَّفظ فالقاعدة وجوب إعمال القيد، ولكن إذا جاء القيد مُنفصِ       

 يجيء هذا في نص، وهذا في نص آخر، فله أربع حالات:
 الأولى: اتحاد الحكم والسبب:

فقد أجمع الأصوليون على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؛ لعدم تصور فإذا كان الحكمان موجبين،      
ه: )إن ظـاهرت زوجتـك فـاعتق رقبـة(، و: )إن ظـاهرت مثال .(63)الاختلاف بالإطلاق والتقييد، فيكون المطلق مُقيَّدًا

 زوجتك فاعتق رقبة مؤمنة(.
     وإن كانـــا منفيـــين فحمـــل المطلـــق علـــى المقيـــد مختلـــف فيـــه، فـــالجمهور قـــالوا بـــه، وخـــالفهم بعـــض الأصـــوليين.    

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ(مثاله قوله تعالـى:  )قُرلْ لَا أَجِردُ فِري فالدم مطلق هنا، وقوله تعالى:  ،(64))حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ
مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًرا مَسْرفُوحًا( وهـو هنـا مقيـد بكونـه )مسـفوحًا( ، (65)مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

لنصــين، ومتحــدان فــي الســبب المبنــي عليـــه أي: ســائلًا، فــالمطلق والمقيــد متحــدان فــي الحكــم، وهــو التحــريم فــي ا
كمـا أثبتـه -؛ لأنَّـهُ تعرضـه للهـواء خـارج مسـتقرّه الأصـلالحكم، وهو كون الدم مُضِرًّا بصـحة مَـنْ يتناولـه، فـي حـال 

يُعَدُّ أخصب وسط لنمو الجراثيم، فضـلًا عـن حملـه لافـرازات سـامة؛ ولـذلك حصـل الإجمـاع علـى  -الطـب الحديث 
ل.أنَّ المراد من  ل هو الدم المسفوح في الثَّاني، فهو بيان للأوَّ  الدم مطلقًا في الأوَّ

أمَّا المسـفوح الـذي يتعاطـاه الإنسـان مـع اللحـم والعظـم، أو الـذي ينقـل مـن جسـم إلـى آخـر؛ لأغـراض طبيـة،        
مًــا؛ لإثبــات التجــارب عــدم مضــرته فــي هــذه الحالــة، بــل يشــتمل علــى فائــدة، ولــو لــم يُ  حْمَــلِ المطلــقُ علــى فلــيس مُحرَّ

 .(66)المقيد هنا ، لانتفت فائدة القيد الواردة في الكلام
 الثَّالثة: اختلاف الحكم واختلاف السبب:

أجمــع الأصــوليون علــى عــدم حمــل المطلــق علــى المقيــد لعــدم وجــود التعــارض بينهمــا، ومثالــه كلمــة يــد التــي      
لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْردِيَكُمْ إِلَرى )يَا أَيُّ  وردت مقيدة بقيد المرافق في قوله تعالى: هَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

ــه تعــالى ،(67)الْمَرَافِررقِ( ررارِقَةُ فَرراقْطَعُوا أَيْرردِيَهُمَا جَررزاَءً بِمَررا : ووردت مطلقــة فــي آيــة الســرقة فــي قول ررارِقُ وَالسَّ )وَالسَّ
على الـرغم مـن ورودهمـا فـي سـورة واحـدة، إلاَّ أنَّ كُـلَّ واحـدةٍ منهمـا قـد عالجـت حكمًـا لا  ، فهاتان الآيتان(68)(كَسَبَا

صلة له بالحكم الموجود في الأخرى، فالحكم فـي آيـة الوضـوء، وجـوب غسـل اليـد؛ وسـببه التطهـر لإقامـة الصـلاة، 
 .(69)قطع يد السارق؛ وسببه هو السرقة وفي آية عقوبة السرقة الحكم هو وجوب

 الثة: اتحاد في الحكم واختلاف في السبب:الثَّ 
)وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَرلَّمَةٌ إِلَرى أَهْلِرهِ  ومثاله قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ:     

قُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  دَّ  . (70)( مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِلاَّ أَنْ يَصَّ
إذْ قُيِّدَتِ الرَّقبةُ في الُأولى بالإيمان، وفي الثانية مطلقة، والحكم متحد، وهـو تحريـر رقبـة؛ والسـبب مختلـف،        

ل القتل الخطأ، وفي الثَّاني إرادة عودة المظاهر إلى زوجته  .(71)ففي الأوَّ
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المطلـــق علـــى المقيـــد؛ لعـــدم وجـــود المقتضـــي، خلافًـــا  (73)، والحنفيـــة(72) يحمـــل الإماميَّـــةوفـــي هـــذه الحالـــة لا      
 .(74)للشافعية، إذ  يرون الحمل من دون شرط

 الرَّابعة: اختلاف الحكم واتحاد السبب:
لَاةِ فَاغْسِلُ  ومثاله قوله تعالى:         ،(75)وا وُجُروهَكُمْ وَأَيْردِيَكُمْ إِلَرى الْمَرَافِرقِ()يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

ففــي هــذه الآيــة قيــد غســل اليــد بــأن يشــمل المرفــق، بخــلاف التــيمم، والســبب فــي المطلــق والمقيــد واحــد، وهــو إقامــة 
 .(76)الصلاة، ولكن الحكم مختلف، وهو وجوب الغسل في الوضوء، ووجوب المسح في التيمم

 .(78)، خلافًا للشافعية ومَنْ وافقهم(77)حمل المطلق على المقيد عند الإماميَّة ومَنْ وافقهموفي هذه الحالة لاي      
 التقييد خلاف الأصل: 

مــن المُســلم بــه أنَّ اللَّفــظ إذا ورد فــي نــص مــن النُّصــوص مطلقًــا غيــر مقيــد بقيــد، فالأصــل أن يعمــل بــه علــى      
 .(79)ده دليل على تقييد؛ لأنَّ التقييد خلاف الأصلإطلاقه، ولايجوز للمجتهد أن يقيده ما لم يثبت عن

 المجاز: -5
 .(80)جُزْتُ الْمَوْضِعَ: سِرْتُ فِيهِ، وَأَجَزْتُهُ: خَلَّفْتُهُ وَقَطَعْتُهُ، وَأَجَزْتُهُ نَفَذْتُهُ": من الجواز، تقول: "في اللُّغة  

 .(81)لاح الذي وقع به التخاطب"واصطلاحًا: "اللَّفظ المستعمل في غير ما وُضِعَ له في الإصط     
 :أقسام المجاز

فقسموا الحقيقة على هذا -كما راعى الأصوليون في عملية الوضْع نوعية الواضع في الاستعمال الحقيقي      
المجازي، فقسموا المجاز إلى ما يقابل أقسام الحقيقة: على  راعَوْا أيضًا نوعَ التخاطب في الاستعمال -الأساس

 .شرعي، وعُرْفيمجاز لغوي، و 
وهو: "اللَّفظ المُستعمَل في غير ما وُضِعَ له لُّغة؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى  المجاز اللغوي: -1

، كلفظ )الصلاة(، يستعمله اللُّغويّ في العبادة المخصوصة، وليس في الدعاء الذي وُضِعَ له (82)الموضوع له"
 .قود الجيش، والمعنى: قائدًا كالأسدأصلًا، أو أن تقول: رأيْتُ أسدًا ي

 ، ويقسم على ما يأتي:المجاز العُرْفي -2
، كلفظ (83)وهو "اللَّفظ المُستعمَل في غير ما وُضِعَ له؛ لمناسبة وعلاقة عُرْفية عامة" :المجاز العُرْفيّ العام-أ

ابَّة(، إذ يُستعمَلُ في كُلِّ ما يَدِبُّ على الأرض، بيد أنَّهُ استق لالة على ذوات الأربع)الدَّ  .رَّ عُرْفًا في الدَّ
، (84)المجاز العُرْفيّ الخاص، وهو: "اللَّفظ المستعمل في غير ما وُضِعَ له؛ لمناسبة أو علاقة عُرْفية خاصة"-ب 

 كلفظ )الحال(، إذ يستعمله علماء النَّحو في إعراب الكلمة، لا فيما يكون عليه الإنسان من خير أو شرّ.
، (85)وهو "اللَّفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له في اصطلاح الشرع لعلاقة مع قرينة مانعة": لشرعيالمجاز ا -3

 كلفظ )الصلاة( يستعملُه الشرعيّ في الدعاء استثناء، وليس في العبادة المخصوصة.
 المجاز خلاف الأصل: -

: "الأصل في الاتفق الأصوليون على أنَّ       كلام هو الحقيقة حتى إذا تعارض المجاز خلاف الأصل؛ لأنَّ
 .(86)المعنى الحقيقي والمجازي فالحقيقي أولى؛ لأنَّ المجاز خلاف الأصل"
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 :الإضمار -6
يءَ: أَخْفَاءُ         .(87)في اللُّغة: مصدر أَضْمَرَ يُضْمِرُ إضمارًا، وأَضْمَرَ الشَّ
 .(88)واصطلاحًا: التقدير أو عدم الاستقلال      

م على أنَّ الأصل في اللَّفظ أن يكون مُستَقِلًا لا يتوقف على إضمار أو تقدير؛ لذلك لا نحتاج تقدم الكلا       
 .(89)في الحمل عليه إلى دليل، بخلاف الحمل على الإضمار، فإنَّهُ لا يكون إلاَّ بدليل

 الاضمار خلاف الأصل:  -
 ضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن، وهي:حمل الإضمار خلاف الأصل؛ إذ إنَّ الإتفق الأصوليون على أن ا     

 قرينة تدل على أصل الإضمار. -
 قرينة تدل على موضع الإضمار. -
 .(90)قرينة تدل على نفس المضمر -

 أما الحمل على الاستقلال فلا يتوقف إلاَّ على فهم المعنى المستقل.     
مَ يُقدِّ في اللُّغة  التَّقديم والتاخير: -7 مْتُ القوم، أي : : التقديم، مصدر قَدَّ بْقِ، يقال: تقدَّ مُ تقديمًا، وهو بمعنى: السَّ

وَالْخَاءُ وَالرَّاءُ أَصْل  وَاحِد  إِلَيْهِ تَرْجِعُ فُرُوعُهُ، وَهُوَ  ، والتأخير، من أخر يؤخر تأخراً وتأخيراً، و"الْهَمْزَةُ (91)سَبَقْتُهُم
مِ ..."  .(92)خِلافُ التَّقَدُّ

 .(93)عن موضعها فنقدم كلمة أو نؤخرها بعض الكلمات في الجملواصطلاحًا: نقل         
 ومن المعلوم:        

 أن تقديم ما حقه التَّقديم هو الأصل، وتأخيره خلاف الأصل، فيكون تاخيره حينئذ تَّأويلًا.  - 
 . وأن تأخير ما حقه التَّأخير هو الأصل، وتقديمه خلاف الأصل، فيكون تقديمه حينئذٍ تَّأويلاً  - 

رَ ما حقه التأخير؛ لئلا يلتبس كلامه على        مَ في كلامه ما حقه التقديم، ويُؤخِّ ولذا يجب على المُتكلِّم أن يُقدِّ
امع  .(94)السَّ

 التَّأْكِيدُ: -8
دَهُ تَأكِيدًا، وهو بالواو أفصح، كما في     يءَ ووَكَّ حاح، و: "التَّأْكِيدُ: لُغَةْ في )التَّوْكِيدِ(، وقد أكَّدَ الشَّ الْوَاوُ مختار الصِّ

هُ، وَالْوِكَادُ: حَبْل  تُشَدُّ  الُ: كَلِمَة  تَدُلُّ عَلَى شَدٍّ وَأحكام، وَأَوْكِدْ عَقْدَكَ، أَيْ شُدَّ بِهِ الْبَقَرَةُ عِنْدَ الْحَلْبِ، وَالْكَافُ وَالدَّ
 .(95)وَيَقُولُونَ: وَكَدَ وَكْدَهُ، إِذَا أَمَّهُ وَعُنِيَ بِهِ"

ل بلفظ ثانٍ مستقل بالإفادة         .(96)"واصطلاحاً: "ما فُهِمَ من اللَّفظ الأوَّ
وممَّا لا خلاف فيه أنَّ حمل الكلام على التَّأسيس أولى من حمله على التأكيد؛ لأنَّ حمله على الإفادة خير        

 سباب.من حمله على الإعادة، ثم إنَّ التأكيد لا يُحتاج إليه في كُلِّ حينٍ؛ بل لأ
ويفاد التوكيد من خلال القرائن، ومن تلك القرائن: أنَّ المعرفة إذا تكررت بلفظها كانت الثانية نفس الأولى،       

كري.بخلاف النكرة؛ وذلك لأنَّ أداة التَّعريف في الث  انية تكون حينئذٍ للعهد الذِّ
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"أنَّ في ، (97)عَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا()فَإِنَّ مَ : يذكر السيد الطباطبائيّ في تَّفسير قوله تعالى      
لالة على أنَّ مع العسر الواحد يسرينِ، بناءً على أنَّ المعرفة إذا أعيدت ثانية في الكلام كان المراد بها  الآيتين دَّ

قِ الدرهم، كان المراد بالثَّاني هو عين الأولى، بخلاف النكرة، كما أنه لو قيل: إذا اكتسبت الدرهم أو درهمًا فأَنْفِ 
ل، بخلاف ما لو قيل  .(98)"إذا اكتسبت درهمًا فأَنْفِقْ درهمًا :الأوَّ

 التَّأكيد خلاف الأصل:
أنَّ التأكيد على خلاف الأصل؛ لأنَّ الأصل في وضع الكلام إنَّما هو إفهام اتفق الأصوليون على: "       

امع ما ليس عنده، فإذا دار ال  .(99)"لَّفظ بين التَّأسيس والتأكيد تعيَّنَ حَمْلُهُ على التأسيسالسَّ
 الخاتمة:

صاغ الأصوليون مبدأً عامًا يحكم عملية التخاطب برمتها، ويمثل مرجعًا أساسيًا في تحليل النُّصوص  -1
إذ  للوصول إلى فهم سليم لمراد المُتكلم عمومًا، ومراد المشرع خصوصًا، وهو ما يعرف بـ)حجية الظهور(؛

يوفر هذا المبدأ ضمانة لعمليات الشطح الدَّلالي وانزلاق المعنى وفوضى التَّأويل، وعلى أساسه يحمل الكلام 
على المعنى الذي يظهر منه، ويفترض دائمًا أنَّ المُتكلم قد أراد الأقرب إلى اللَّفظ في النظام اللُّغوي العام 

هور )أصالة الظُّهور(؛ لأنَّها تجعل الظهور هو الأصل آخذاً بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظُّ 
ليل اللَّفظي.  لتفسير الدَّ

لالة القطعية، وذلك على أساس قطعية  -2 لالة التي ألصق بدراسة التَّأويل هي الدلالة الظنية دون الدَّ إنَّ الدَّ
لالة غير القابل للتَّأويل هو ال لالة، أو احتمال التأويل، فالقاطع الدَّ لالة النَّصيَّة، وما كان يقبل التَّأويل قبولًا الدَّ دَّ

لالة، فإذا صرف الظَّاهر عن معناه الرَّاجح إلى المعنى  لالة الظَّاهرة، وكلاهما واضح الدَّ مرجوحاً فهو الدَّ
 المرجوح بالتَّأويل سمي بالدَّلالة الاحتمالية، أو بالمؤول.
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